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 اختصاص نوعي.  -العزل من جراء قرار  دعوى التعويض 
  فإن من وظيفته،    الطلب يهدف إلى تعويض المستأنف عليه من جراء قرار عزله  لئن كان 

قرار لا يندرج    من عدمه، وʪلتالي فهودى مشروعية قرار العزل  بممرتبط  البت في هذا الطلب  
ʪلإلغاء للطعن  القابلة  القرارات الإدارية  الطلب يخرج عن    ،ضمن زمرة  فإن  ختصاص  اوʪلتالي 

 القضاء الإداري. 

 عدم قبول الطلب 
ʪــك وطبقا للقانون سـم جلالــة المل 

و  من  يؤخذ  الحكم  حيث  ومنها  الملف،  السيد  ʬئق  أن  أعلاه  مراجعه  إلى  المشار  المستأنف 
تقدم بمقال إلى المحكمة الإدارية بمراكش عرض فيه أنه التحق بصفوف الدرك الملكي بمراكش    (ه.ط)

إقليم وزان،   1997ة  سن الترابي سيدي رضوان  برتبة مساعد ʪلمركز  يعمل  يسبق  وكان  جل أنه س  ولم 
العمل من قبل الإدارة    05/2017/ 03  لال مهني، إلا أنه بتاريخ عليه أي إخ  فوجئ بقرار فصله عن 

بتاريخ   تورطه في عملية نصب واحتيال مبرزا أنه  وعلى إثر موعد مسبق   2017/ 05/ 01تحت ذريعة 
التقى đذا الأخير بفندق الريف الكائن بعمالة وز ب استفساره    ، وبعدان منفرداينه  وبين أحد معارفه 

ه هاتفيا أĔا (الشريفة) فكان رده أĔا (لالة أسماء) وأĔا في زʮرة خاصة  مرافقته التي سبق وأن أخبر عن  
أصر على ما يقول، ولا ترغب عن الكشف عن هويتها وصفتها، وأنه اندهش من الأمر وأن ضيفه  

خبر قائد سرية تباب الأمن وأفي است يعة عمله فما كان منه إلا أن أخذ الأمر على محمل الجد بحكم طب
فتتبعا  وزان ʪلأم المكان  إلى عين  الذي حضر  يتعلق ر  الأمر  إذا كان  التحري حول ما  معا مجرʮت 

رفقة قائد السرية وʪتصال مباشر مع ʪلشخصية البارزة فعلا أم ʪنتحال صفة، وبعد إجراء التحرʮت  
يين ʪلأمر  حال صفة ليتم إيقاف المعنمر يتعلق ʪنتأن الأتوصل إلى  القيادة العامة للدرك الملكي تم ال

قبل   من  فيها  طرفا  أصبح  الضحية  هو  يكون  أن  عوض  وأنه  بوزان،  القضائي  المركز  إلى  واقتيادهم 
المباشرين مضيفا أنه ʪلرجوع إلى بتاريخ    133المحضر عدد    المسؤولين  سيتضح    2017/ 01/05المنجز 

حقه صدر قرار بعزله من   تابعة أو عدم المتابعة فيصدور قرار الموقبل    فة مهنية،أنه لم يرتكب أي مخال
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الملكي وهو ما يؤكد عدم مشروعية قرار عزله من   5/2017/ 3وظيفته بتاريخ   من طرف قيادة الدرك 
مبني عزله  قرار  أن  للقانون    وظيفته كما  مخالف  فعل  أي  ارتكابه  عدم  ثبت  التي  الواقعة  تلك  على 

كمة الاستئناف ʪلقنيطرة كما  الوكيل العام للملك لدى محظ الذي اتخذه  ر الحفبت من قراحسب الثا
يعيب على القرار أن الإدارة لم تراع عند إصداره الشكل والإجراءات التي يجب احترامها ولا تقيدت  

التأديبي Đموعʪلمسطرة  تعرض  وأنه  دفاعه  أوجه  وبيان  ملفه  على  اطلاعه  عليها  توجب  التي  من ة  ة 
قال الاحتياطي وتعرض لسوء المعاملة كما شرعت  ية حيث تم وضعه رهن الاعتادية والمعنو رار المالأض

المؤسسة البنكية في إجراء حجز على منزله قصد بيعه وأن زوجته وقع إجهاضها، ملتمسا الحكم على  
قدره    المدعى تعويضا  ϥدائهم  تضامنا  الأض  5000عليهم  لتحديد  خبرة  وإجراء  الناتجدرهم  عن  رار  ة 

ائية، وبعد ما تمسكت الجهة المدعى عليها بعدم اختصاص  حقه في تحديد طلباته النه العزل مع حفظ  
 قضت هذه الأخيرة ʪختصاصها نوعيا للبت في الطلب وهو الحكم المستأنف.  الإداريةالمحكمة 

 : أسباب الاستئناففي 
الم فيه بخرق  المطعون  الحكم  المستأنف  الطرف  يعيب  رقم  9و  20،  8ادة  حيث  القانون   من 

رية، وعدم الارتكاز على أساس، ذلك أن طلب التعويض له علاقة بفحص المحدث لمحاكم إدا  41.90
  يتعلق بقرار إعفاء   مشروعية القرار الإداري مما لا يندرج معه الاختصاص للمحكمة الإدارية لأن الأمر

من طرف التفويض الموكول له  في إطار    المدعي من صفوف الدرك الملكي صادر عن رئيس الحكومة
ما   الشريف  إطار  الجناب  في  يدخل  الملكي  الدرك  صفوف  من  ϵعفائه  القاضي  القرار  دام 

رقم   الشريف  الظهير  من  الرابع  ʪلفصل  عملا  الحكومة  لرئيس  الموكولة    1.57.280الاختصاصات 
ا مصلحة  رقم  بشأن  الشريف  الظهير  وكذا  الملكي    2012فبراير    7بتاريخ    الصادر  1.12.04لدرك 

ϵدار   بتفويض يتعلق  فيما  فحص  السلطة  يقتضي  به  المطالب  التعويض  أن  الوطني، كما  الدفاع  ة 
وفر فيه   ومناقشة إجراء من اختصاص جلالة الملك بصفته القائد العام للقوات المسلحة الملكية فلا تت

صل  بقا للف عن القضائي طقابل للط مقومات القرار الصادر عن السلطات الإدارية وهو بذلك قرار غير
المملكة،    53 التعيين في  من دستور  وله حق  الملكية  المسلحة  للقوات  الأعلى  القائد  هو  الملك  لأن 

رئي ممارسة  وأن  الحق،  هذا  ممارسة  لغيره  يفوض  أن  له  العسكرية كما  لهذا  الوظائف  الحكومة  س 
من طر  له  الممنوح  التفويض  إطار  إلا في  يتم  لا  االاختصاص  جلالة  ما  ف  وهو  مستلملك  نده يجد 

بتفويض السلطة فيما يتعلق ϵدارة الدفاع   2017أبريل   19الصادر في  ʪ1.17.08لظهير الشريف رقم 
الرسمية   المنشور ʪلجريدة  المتخذة من وʪلتالي    2017أبريل    24بتاريخ    6563الوطني  فإن الإجراءات 

ا يناسب بعد إلغاء  ائية، ممللرقابة القضأن تخضع    رئيس الحكومة بتفويض من جلالة الملك لا يمكن 
 المستأنف التصريح بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بمراكش النوعي للبت في الطلب.  الحكم
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ر عزله من وظيفته  إن الطلب وإن كان يهدف إلى تعويض المستأنف عليه من جراء قرا  حيث
الط هذا  البت في  فإن  الملكي  الدرك  لمصلحة  ʫبع  مرتبط  كموظف  مشروعيةلب  ا  بمدى  لعزل قرار 

ومة بتفويض من جلالة الملك، وتحت سلطته من عدمه، وʪلتالي فهو قرار لا الصادر عن رئيس الحك
للطعن ʪلإلغاء وʪلتالي فإن   القابلة  القرارات الإدارية  الطلب يخرج عن إختصاص  يندرج ضمن زمرة 

 القضاء الإداري.
 لـهـذه الأسـبـاب

 تصريح بعدم قبول الطلب. أنف وال الحكم المست ϵلغاءقض قضت محكمة الن
به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة ʪلتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية و 

متر  الحاكمة  الهيئة  وكانت  ʪلرʪط،  النقض  من  بمحكمة  الإداريةكبة  الغرفة  الأول)  رئيس    (القسم 
اعل  ʪʪ اĐيد  عبد  أحمد  السادة  ارينوالمستش ي  السيد  الدمقررادينية  :  المصطفى  ʭدية  ،  حاني، 

وبمحضر   ʪلعسري  فائزة  العامللوسي،  وبمساعدة    المحامي  الشرقاوي،  سابق  الضبط السيد    كاتبة 
 عكرود. الالسيدة فاطمة 


